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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل (الفريق العامل الثالث 
 الدورة السابعة عشرة 

    ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣نيويورك، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[
تفاقــية بشــأن نقــل  مشــروع الاتعلــيقات مجلــس الشــاحنين الأوروبــيين عــلى   

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[ البضائع
  *مذكّرة من الأمانة  

، )المعني بقانون النقل  (في إطـار التحضـير للـدورة السـابعة عشرة للفريق العامل الثالث               
قـدم مجلـس الشـاحنين الأوروبـيين إلى الأمانـة الوثـيقة الملحقة ذه المذكرة بصفة مرفق يتضمن                   

ويرد في مرفق   . ]بحـرا ] [كلـيا أو جزئـيا    [مشـروع الاتفاقـية بشـأن نقـل البضـائع           ته عـلى    تعلـيقا 
 .هذه المذكرة نص تلك التعليقات مستنسخا بالشكل الذي تلقّته به الأمانة
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   المرفق   
هـــو المـــنظمة الـــتي تمـــثّل مصـــالح الشـــركات الـــتجارية  مجلـــس الشـــاحنين الأوروبـــيين  -١

    هم بالأساس منتجون أو    " الشاحنون"و. ستعمِلة لجميع وسائط النقل   والصـناعية الأوروبـية الـم
والـنقل الـبحري هو واسطة النقل       . موزعـون للبضـائع الـتي يسـوقوا ويوزعوـا عـلى زبائـنهم             

 .الأساسية التي يستعملوا في المعاملات الدولية

ــيو       -٢ ــتعقد في نـ ــتي سـ ــث الـ ــامل الثالـ ــريق العـ ــدورة الفـ ــير لـ ــار التحضـ يورك في وفي إطـ
، سـوف يـبدي الـس موقفـه بشـأن البـنود الأساسـية من جدول أعمال            ٢٠٠٦أبـريل   /نيسـان 

 .A/CN.9/WG.III/WP.56الدورة، وذلك بالرجوع إلى الوثيقة 

وتتضـمن هـذه الوثيقة أيضا تحليلا للمواد التي لم يتمكّن الفريق العامل من دراستها أو                 -٣
 . السابقة التي عقدت في فيينايتوصل إلى نتيجة بشأا خلال الدورة

  
  الحق في رفع الدعوى

يرحــب الــس بتــناول هــذه المســألة في مشــروع الاتفاقــية لأنــه يكــثر، عــلى مســتوى    -٤
ــنقل       ــنازل عــن مســتند ال ــثلا في   (الممارســة، أن يكتشــف الشــاحن المصــدر المت ــه م كــأن يودع

 في رفع دعوى على الناقل البحري       أنه قد طُعن في حقّه    ) مصـرف لـيكون بمثابة خطاب اعتماد      
بسبب (عـندما يسـعى للحصول على التلف الذي لحق بالبضاعة التي لم يسدد المرسل إليه ثمنها     

والقاعدة الحالية التي تقوم    ). افـلاس الشـاري أو عـدم تسـديد خطـاب الاعتماد أو ما إلى ذلك               
في كثير من الأحيان إلى عـلى حـيازة مسـتند الـنقل هـي قـاعدة صارمة أكثر من اللازم وتؤدي            

 . نتائج مجحفة
  
  ٦٧المادة  -٥

فالنهج الذي يتمثَّل في صياغة     . مـن وجهـة الـنظر هـذه، يفضل الس صيغة الخيار باء             
قـاعدة عامـة يتـيح قـدرا أكـبر مـن البسـاطة والوضـوح ويـتفادى مشـكلة القائمة غير المكتملة،                       

مـراعاة العقد التجاري    " المصـلحة المشـروعة   "ويتـيح مفهـوم     . مثـلما هـو الشـأن في الخـيار ألـف          
 .، وكذلك الظروف الواقعية)إنكوترمز(، القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية(
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  ٦٨المادة  -٦
يعـرب الـس عـن تأيـيده لهذه المادة، التي تتيح للشاحن الذي تنازل عن سند الشحن                   

ولكن الس يود أن يؤكد . لمـنفّذ البحري العـائد له أن يـرفع دعـوى عـلى الـناقل أو الطـرف ا       
 .على أنه قد يكون من الصعب توفير الإثبات السلبي اللازم في هذه الحالة

  
  الوقت المتاح لرفع الدعوى ‐١٥الفصل 

  ٦٩المادة  -٧
فـيما يـتعلق بفـترة الـتقادم الـمسـقِطة لـرفع الدعـاوى، تـبدو فـترة سنة واحدة أقصر مما                

هـذه الفـترة مسـتمدة مـن التقاليد البحرية، فإنّ هذه التقاليد ترقى إلى فترة                ولـئن كانـت     . يلـزم 
ــية         ــبورغ واتفاق ــثل قواعــد هام ــثة م ــيات الحدي ــيها الاتفاق ــنص عل ــتي ت ــترات ال ــة جــدا والف قديم

وعـلى مستوى الممارسة، ما فتئت المنازعات تحسم أكثر فأكثر          . مونـتريال هـي فـترات أطـول       
 مــن الحكمــة اتاحـة ســنة إضــافية للأطـراف لتســوية المــنازعات   وسـيكون . ضـمن إطــار الـــتأمين 

 .بالطرق الودية قبل اللجوء إلى المحاكم أو إلى التحكيم

وفـيما يـتعلّق بسـقوط الدعـاوى، يفضـل الس الحلّ العصري المتعلق بالتقادم ويفضل                 
 .الصيغة الواردة في الخيار باء

  
  ٧٠المادة  -٨

، التي قد تثير الكثير     "آخر يوم " بموافقتـنا إذا تحاشت فكرة       هـذه المـادة معـيارية وتحظـى        
 .من الجدل

  
  ٧١المادة  -٩
يــبدو منطقــيا أكــثر بالنســبة للشــاحنين، الذيــن يشــكّلون غالبــية الأطــراف المطالــبة، أن    

ــتقادم   وفي كــل الأحــوال، ينــبغي أن يقــبل الطــرفان  . يكــون لهــم الحــق في طلــب تمديــد فــترة ال
   .لس يرفض الفكرة القائلة أنه يجوز للناقل أن يمدد فترة التقادم من طرف واحدوا. بالتمديد
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  المادة  -١٠
بمـا أن هـذا المشـروع هو مشروع اتفاقية دولية يقصد منها توحيد القانون، فإن الفقرة      

رة ، نفضل الخيار ألف لأنّ الفت     )ب(وفيما يتعلّق بالفقرة    . لا داعـي لهـا وينـبغي أن تحـذف         ) أ(
 .‘٢‘التي ينص عليها هي فترة أقصر من الفترة التي ينص عليها الخيار باء 

 *.ولا حاجة إلاّ إلى الخيار ألف في هذه المادة 
  
   )٧٣ المادة( -١١
  ٧٤المادة  -١٢

بيد أنه . يرحـب الـس بالمـبدأ القاضي بجواز رفع دعوى على مسـتأجر السفينة عارية        
. ي الإشارة إلى القانون الوطني من أجل الحفاظ على اليقين القانوني          سـيكون مـن المفضـل تحاش      

؛ أمــا الفقــرتان )ب(ولا حاجــة إلاّ إلى الفقــرة ). أ(ومــن ثم، فــإن الــس يؤيــد حــذف الفقــرة 
 .فيمكن دمجهما‘ ٢‘و ‘ ١‘الفرعيتان 

  
  المسؤوليةحدود 
سـألة الإعفـاءات من     يـرى الـس أن مسـألة حـدود المسـؤولية لا يمكـن فصـلها عـن م                   -١٣

ويـود الس أن يشير إلى أن عدم إدراج استثناءات، لدى صياغة قواعد هامبورغ،      . المسـؤولية 
وبمــا أن مشــروع . روعــي لــدى تحديــد مــبالغ ضــئيلة لاحتســاب الحــدود القصــوى للمســؤولية 

نظر في الاتفاقـية اسـتحدث من جديد مفهوم الاستثناءات، فإنّ الفريق العامل ينبغي له، لدى ال   
هـذه الـنقطة، أن يـزيد مـن مقـدار تلـك المـبالغ زيادة كبيرة، وذلك على الرغم من أن متوسط                        

 .قيم البضائع قد ازداد على مدى العقود الأخيرة
  
  ٦٤المادة  -١٤

  . لا تطرح مشاكل١الفقرة   
بــيد أنــنا نــود أن نتحاشــى  .  لأنــه واضــح الصــيغة ٢ويؤيــد الــس الخــيار بــاء للفقــرة   

شــارة إلى القــانون الوطــني خدمــةً للبســاطة وكذلــك مــن أجــل تحقــيق قــدر أكــبر مــن الــيقين  الإ

                                                               
إن الـتعديلات المقــترحة في هـذا المقــام سـوف تقتضــي تـبعا لذلــك تعديــل     : ملاحظـة مــن المـترجم إلى الانكلــيزية   *

 .مقدمة المادة
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، ســوف يكــون مــن المستصــوب الإبقــاء عــلى عــبارة   ٤ و٣وفــيما يــتعلّق بالفقــرتين  . القــانوني
ــة" ــبارة   " حاوي ــن اســتخدام ع ــدلا م ــنقل"ب ــا معــنى محــددا عــلى مســتوى     " أداة ال ــيس له ــتي ل ال

 .الممارسة
  
  ٦٥ المادة -١٥

 المسؤولية عن الخسارة الناتجة عن التأخر 

يــود الــس أن يلفــت نظــر الفــريق العــامل إلى أن الشــاحنين هــم في الأغلــب ضــحايا    -١٦
تـرك البضـاعة على الرصيف، وتخطي ميناء التوقف،   (الخسـائر الـناتجة عـن قصـور في الخدمـات       

ــتأخر في التســليم ــناتجة عــن الضــرر الفع ــ ) وال ــئة في  لا عــن الخســائر ال لي، الــذي ســاعدت التعب
ولذلـك، يدعـو الـس القـائمين عـلى صـياغة مشروع       . الحاويـات عـلى خفضـه إلى حـد كـبير          

الاتفاقـية إلى تجنـب الحلول الجاهزة المنبثقة من تقليد، رغم كونه جديرا بالاحترام، لم يعد على                
 .الاطلاق يواكب واقع النقل البحري

 عــن تلــف البضــاعة أو هلاكهــا الــناجم عــن الــتأخير ويطلــب الــس أن يــتم الــتعويض -١٧
 .٦٤بنفس الأسلوب الذي يتم به التعويض عن الضرر المذكور في المادة 

وفـيما يـتعلّق بالخسـائر الاقتصـادية الـناتجة عـن الــتأخير، فـإنّ أسلوب احتساب حدود                -١٨
ــل إلى القواعــد العا      ــنقل ب ــيمة أجــرة ال ــبغي أن يســتند إلى ق ــتعلقة بحــدود   المســؤولية لا ين ــة الم م

 . المسؤولية

والإشـارة إلى أجـرة الـنقل لم تعد ذات معنى في أيامنا هذه، نظرا لتقلّب وتفاوت هذه                   
 دولار  ٢٠٠ أقل من    ٢٠٠٦-٢٠٠٥عـلى سـبيل المـثال، تـبلغ أجـرة الـنقل في الفترة               (الأجـرة   

 ٢٠ية بحجم   بينما أجرة نقل حاو   .  قدمـا من أوروبا إلى آسيا      ٢٠أمـريكي لـنقل حاويـة بحجـم         
 ). دولار أمريكي١ ٢٠٠قدما من آسيا إلى أوروبا تبلغ 

ويشــجع الــس القــائمين بالصــياغة بــأن يــتحلوا بقــدر أكــبر مــن الابــتكار ويقــترحوا    
في المائــة مــن الوحــدات الحســابية المســتخدمة في تقديــر الضــرر ] س[قــاعدة تقــوم عــلى أســاس 

 . مرات قيمة أجرة النقل] س[اعدة ، بدلا من اعتماد ق٦٤والواردة في المادة 

ونقــترح أن يتخــلى القــائمون بالصــياغة عــن الخــيارين ألــف وبــاء وأن يصــوغوا مــادة     
 .محددة بشأن تقدير الضرر المادي ومادة أخرى بشأن تقدير الضرر غير المادي
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 ٦٦المادة 

ــتزام     -١٩ ــناقل يــود الــس أن يؤكّــد عــلى أن التســليم في الوقــت المحــدد هــو أحــد ال ات ال
 . زائدة عن اللزوم٢ كافية والفقرة ١ومن ثم، فإنّ الفقرة . بمقتضى مشروع الاتفاقية

  
 مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية ‐٩الفصل 

 التي ليس لديه بشأا أي      ٤٣ إلى   ٣٧يحـيط الـس عـلما عـلى الـنحو الواجب بالمواد              -٢٠
 .القضائية السائدةتعليقات محددة، والتي تجسد الممارسة 

وفـيما يتعلّق بالتوقيع على مستند النقل أو على سجل النقل الإلكتروني، يعتقد الس               -٢١
ــتعريف الــواردة في المــادة    يعمــل "، الاستعاضــة عــن عــبارة  ٣٨أنــه ينــبغي، في ضــوء شــروط ال

 .وهذا من شأنه يوضح الأمور". يعمل ناقلا" بعبارة *"وكيلا

، التي تتناول نطاق البند التحفظي الذي ينص عليه         ٤٤صـيغة المادة    وينـبغي أن تكـون       -٢٢
ويـود الس أن يؤكّد على أن وجود بند تحفظي لا يعفي            . الـناقل، عـلى قـدر أكـبر مـن الدقـة           

 .الناقل على الاطلاق من التزاماته فيما يتعلّق بالبضاعة

وعــلى أن وســيكون مــن المستصــوب أن يــنص مشــروع الاتفاقــية عــلى صــيغة أبســط    
 .لكي تكون فعالة" دقيقة وعلى أسس صحيحة"البنود التحفظية يجب أن تكون 

  
 نطاق الانطباق والحرية التعاقدية 

 -يفضــل الــس وجــود نطــاق انطــباق واســع يكفــل حلــولا قانونــية يمكــن التنــبؤ ــا    -٢٣
 .وذلك شرط أساسي بالنسبة لاستقرار تدفّقات التجارة الدولية

 ــوارد في المــادة    ولــيس بوســع ا ــتفق مــع نطــاق الانطــباق العــام ال  وذلــك ٨لــس أن ي
ــادة   ــبدأ  )د) (١ (٩بســبب صــيغة الم ــورد الم ــد(، الــتي ت ــأن  ) الجدي لا " عقــود الحجــم "القــائل ب

 .يشملها نطاق انطباق مشروع الاتفاقية

ثناء  لا يبرر بحد ذاته الاست     ١الوارد في المادة    " عقد الحجم "والـتعريف الجديـد لمصطلح       
 الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في  مــن نطــاق انطــباق الصــك، كمــا هــي الحــال بالنســبة لاتفــاق   

 .، الذي هو من المفاهيم النظرية التي يبدو أنه تم التخلي عنها)OLSA (المحيطات
  

                                                               
 .١٢في المادة " يعمل وكيلا"ترد عبارة : لاحظة من المترجم إلى الانكليزيةم *
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ــية          -٢٤ ــبدأ، أن يشــمل الغالب ــث الم ــن حي ــبغي، م ــية ين ــس أن مشــروع الاتفاق ــتقد ال ويع
 .قلالعظمى من عمليات الن

وبخـلاف العقـود المـبرمة في إطـار مشارطات الاستئجار، التي تم استثناؤها، فإن العقود       
الأخــرى، الــتي تشــمل عــدة أنــواع مــن عملــيات الــنقل المــنفّذة بأســعار يجــري الــتفاوض علــيها  

فليس . وتحديدهـا لمـدة زمنـية معيـنة،  ينـبغي أن تـدرج، من حيث المبدأ، ضمن نطاق الاتفاقية                   
 .ه العقود ما هو استثنائي؛ وهي في واقع الأمر شائعة ومستعملة يومياثمة في هذ

 :وهذه الفئة من العقود تشمل ما يلي -٢٥

 بشأن إصلاح   ١٩٩٨كمـا يعـرفه قـانون الولايـات المـتحدة لعام            " عقـد الخدمـات   " •
 لا تتضـمن هذه العقود، التي يقتصر استعمالها         - (OSRA)قـانون الشـحن الـبحري       

لـــنقل إلى الولايـــات المـــتحدة الأمريكـــية ومـــنها، إلاّ أحكامـــا تـــتعلّق عملـــيا عـــلى ا
الالـتزام بـالحجم، وأجور النقل المضمونة،       (بالظـروف التقنـية المـتعلقة بتنفـيذ العقـد           

وعــلى ). وجــزاء الإخــلال بالالــتزام، والحــد الأدنى لصــحة الالــتزام، ومــا إلى ذلــك  
 حاويات  ١٠تزام بحجم قدره    مسـتوى الممارسـة، يشـيع توقـيع عقود الخدمات للال          

 في السنة، أو حتى للالتزام بعدد أقل من ذلك؛

 لا يـزال هذا النوع      -) OLSA (المحـيطات   الخدمـات الملاحـية المنـتظمة في       اتفاقـات  •
مــن العقــود غــير معــروف في ممارســات الــتجارة الدولــية ولكــن يــبدو أن له نفــس      

 الخصائص التي لعقد الخدمات؛

 فقـط عـلى أسـاس صـلاحيته لفـترة معيـنة، والكميات المعدة               أي عقـد آخـر معـرف       •
، والشروط التشغيلية المعينة،    )سـواء تضـمنت أم لم تتضـمن الـتزاما بـالحجم           (للـنقل   

 .حسب الاقتضاء، والأسعار التي يتم التفاوض عليها بحرية في كلّ الحالات

تي تــرد في الصــك بــيد أن الــس يــتوخى إطــارا يتــيح الخــروج عــن بعــض القواعــد ال ــ  -٢٦
 .المقبل، لكن هذا الخروج يجب أن يتفاوض عليه الطرفان بالتحديد وأن يخضع لقيود صارمة

ولا ينـبغي أن تكـون إمكانـية الخـروج عـن القواعـد متوقفة على نوع محدد من العقود                -٢٧
 بــل عــلى نــوع معــين مــن *)OSRAمــثل عقــود الحجــم أو عقــود واتفاقــات (تقــرره الظــروف 

                                                               
ربما تكون هي " OLSA"لكن عبارة " OSRA"أورد النص الفرنسي عبارة : ملاحظـة مـن المترجم إلى الانكليزية       *

 .المقصودة
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بـالفعل، ينـبغي أن ترتـبط إمكانية الخروج عن الصك بالحاجة إلى تنظيم هيكل قانوني                و. الـنقل 
 :معين يشمل ما يلي

الحمولة "مثل الكمية التي قد تبرر استعمال عبارة        (نقـل كميات كبيرة من البضاعة        •
 ؛")الجزئية

مـثل استخدام مرفأ خاص حيث يكون من        (الـنقل في إطـار شـروط تشـغيلية معيـنة             •
لائـم فـرض شـرط خـالص أجـرة التحميل والتفريغ، أو تحديد مهل تسليم إلزامية                 الم

 ؛)بحيث تفرض جزاءات في حالة التأخر عنها

 .النقل الذي كان موضوع مفاوضات ملزمة بين الطرفين •

ولا تكـاد هـذه الحالة بعينها تظهر حصرا إلا في حالات النقل التي تستخدم فيها سفن                  -٢٨
ذا الإطار المحدد، يكون من المستصوب، مثلا، السماح للطرفين بالخروج        وضـمن ه  ". تقلـيدية "

عـن القواعـد المعـتادة في تنظيم المناولة بمقتضى شروط خالص أجرة التحميل والتفريغ وشروط                
) ٢ (١٤وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه المادة        . خـالص أجـرة التحمـيل والتفريغ والتستيف       

 .بوضوح على هذا النوع من الحالات) ٦ (١١ادة التي ينبغي أن تقتصر هي والم

ــأي حــال مــن الأحــوال الإذن للطــرفين       -٢٩ ــبغي ب ــه لا ين ــود الــس أن يؤكّــد عــلى أن وي
بالخـروج عـن العناصـر المادية لعقد النقل، ولا سيما بواسطة أحكام تفضي إلى تخفيض أو حتى       

ذلك يطلب الس أن يتم بوضوح      ول). ٩٥و) ٢ (١٤انظر المادتين   (اسـتبعاد مسـؤولية الناقل      
تحديـد نطـاق الخـروج عـن القواعـد وأن يقتصـر ذلـك الخـروج عـلى الحـالات الـتي ينص عليها               

 .مشروع الاتفاقية نفسه

، لا يفـي البـتة ـذه المعـايير، كمـا لا يفـي ا               ١، كمـا يعـرفه الفصـل        "عقـد الحجـم   "و -٣٠
ــبا جمــيع   فالمعــايير المســتخدمة في تحدي ــ". عقــد الخدمــات "أيضــا  ــن تشــمل تقري د هذيــن العقدي

العلاقــات الــتجارية بــين الشــاحن والــناقل، ولذلــك فهمــا لا يكتســيان طابعــا اســتثنائيا يســوغ   
لكن نقل كمية كبيرة من البضائع ووجود شروط تشغيلية معينة     . الخـروج عـن أحكـام الصـك       

لــتفاوض علــيه همــا اللــذان يســوغان الخــروج عــن أحكــام مشــروع الصــك في إطــار عقــد يــتم ا 
 .وليس نقل كمية محددة ضمن عدد كبير من الشحنات خلال فترة متفق عليها *بالتحديد،

  

                                                               
ترجمة مــا يعــتقد أنــه المعــنى وتعطــي الــ. الجملــة غــير واضــحة في الأصــل الفرنســي: ملاحظــة مــن المــترجم إلى الانكلــيزية *

 .المقصود
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 الحرية التعاقدية
ــتعاقدية    -٣١ . يلاحــظ الــس أن روح الاتفاقــية الجديــدة يعطــي أولويــة للعقــد ولــلحرية ال

حرية إبرام العقود والـس يفضـل، مـن حيـث السياسـة العامة التي يأخذ ا، النهج التعاقدي و         
لكـنه يـود أن يـتحفّظ عـلى هـذه السياسـة نظـرا إلى الـروابط التجارية التي                    . عـلى أسـاس ثـنائي     

 .تجمع عادة بين الأطراف في عقد من عقود النقل الملاحي المنتظم

وتجـدر الإشـارة إلى وجـود نـوع مـن الـتفاوت الهيكـلي بـين الأطراف في صناعة النقل                    -٣٢
 .الضرر بمصالح الشاحنينالبحري، مما يلحق 

وبالـرغم مـن أن أصـحاب خطوط النقل الملاحي المنتظم يتمتعون بمزية يتجاوز نطاقها                -٣٣
الحقـوق الـتي يمـنحها القـانون العـام بشـأن الحصـانة مـن المحاكمة بموجب قانون منع الاحتكار،                     

سـوى قلّة   ولا تسـتطيع    . فـإن هـؤلاء يكونـون عـادة في موقـف تفاوضـي متمـيز إزاء الشـاحنين                 
وعلى . قلـيلة جـدا مـن كـبار الشـاحنين الـتفاوض فعلـيا عـلى قدم المساواة مع أصحاب السفن                    

مسـتوى الممارسـة، لا يوجـد للأغلبـية العظمـى مـن الشـاحنين أي سلطة تفاوضية حقيقية فيما                 
 ومـن ثم، لا يرى الس داعيا للتساؤل بشأن الحماية التي          . يـتعلّق بالعناصـر الماديـة لعقـد الـنقل         
 .تتيحها الاتفاقيات السابقة للشاحنين

الجديـدة الـتي تـنص على أنه        ) ٢ (١٤ويمكـن اعطـاء صـورة عـن هـذه الحالـة في المـادة                 -٣٤
ــانون          ــناقل، بمقتضــى الق ــيات يكــون ال ــب إلى الشــاحن الاضــطلاع بعمل ــناقل أن يطل يجــوز لل

، قد تتيح ٩٥م المادة وهذه الإمكانية، بالإضافة إلى أحكا  . السـائد، هـو المسـؤول عنها صراحة       
" عقد"إعفـاء الـناقل مـن المسؤولية خلال التحميل أو التفريغ رد أنه أمن توقيع الشاحن على                  

ونحـن عـلى يقـين مـن أن الـناقلين العموميين غير المشغلين              ". سـعر نقـل مـنخفض     "عـلى أسـاس     
قدية إلى أقصى  الكـبار، الداعـين إلى توسـيع الحرية التعا        " وكـلاء الشـحن   "للسـفن وغيرهـم مـن       

 .حد، سوف يستفيدون كثيرا من هذه الإمكانية

ويـرى الـس أن التحمـيل والتفريغ يشكلان جزءا من التزامات الناقل الجوهرية، ولا                -٣٥
وينطبق الأمر نفسه   . يمكـن الخـروج عـنهما إلا في حـالات اسـتثنائية كـتلك المشـار إلـيها أعلاه                  

 مواعــيد في غايــة الحساســية بحيــث لا ينــبغي تــركها  عــلى مواعــيد التســلّم والتســليم، الــتي هــي 
 ).بحرية؟(بالكامل لاختيار الطرفين 

وإمكانـية الخـروج غـير المقـيد عـن أحكـام الصـك سـوف تعـرقل أيضا التجارة الدولية              -٣٦
لأن المرسـل إلـيهم قـد يواجهون في الحالات التي تنطوي مثلا على عقود مدفوعة الثمن وأجرة        
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أو عقود مدفوعة أجرة   ) CIF(قـود مدفوعـة الـثمن والــتأمين وأجـرة النقل            أو ع ) CFR(الـنقل   
 .عقد نقل منظَّم بمقتضى أحكام دون المستوى" وراثة"خطر ) CIP(النقل والتأمين 

وبـالفعل، فـإنّ الشـروط الـتي يوافق المرسل إليه بمقتضاها على عقد يخرج عن مشروع                  -٣٧
فإلى أي مدى   . ، لا توفّـر ضمانات بالمرة     )ب) (٦ (٩٥الاتفاقـية، والـتي يـرد ذكـرها في المـادة            

، أن  )الـتي ربما يكون قد دفع ثمنها      (يسـتطيع المرسـل إلـيه، الـذي ينـتظر بفـارغ الصـبر البضـاعة                 
يـرفض فعـلا تطبـيق شـروط دون المسـتوى، وذلـك عـلى افتراض أنه مطّلع اطلاعا جيدا بحيث                     

ده أعضـاء الفريق العامل، لا يعرف       يفهـم تلـك الشـروط ومغـزاها؟ فعـلى خـلاف مـا قـد يعـتق                 
الشـاحنون عـادة سـوى الـنـزر القلـيل مـن قوانـين الـنقل الـبحري ولا تـتوفّر لهـم بـأي حال من                           

 .الأحوال مهارات التحليل القانوني التي تنسب إليهم
  

 خالص أجرة /شروط خالص أجرة التحميل والتفريغتعليقات على 
  التحميل والتفريغ والتستيف

 الصخبة لشـواغل بعـض أعضـاء الفـريق العـامل بشـأن الآثار القانونية لشروط                 اسـتجا  -٣٨
يود الس  ،  )٢ (١٤، التي ربما تفسر الإبقاء على المادة        )والتسـتيف (أجـرة التحمـيل والـتفريغ       

أن يشـير أولا إلى أن هـذه الشـروط لا توجـد في قطـاع نقـل الحاويـات، الـذي يمثل اليوم أكثر                         
وثانــيا، لا تــتعلّق هــذه الشــروط، عــلى  .  مجمــوع الــنقل الملاحــي المنــتظم  في المائــة مــن٩٠مــن 

مسـتوى الممارسـة، سـوى بـتوزيع تكالـيف المـناولة في سـعر النقل ولا تؤثّر في كون الناقل هو                       
معظم أسعار النقل   : ملاحظة. (الـذي يـنظّم المـناولة ومـن ثم ينبغي أن يكون هو المسؤول عنها              

وهــذا مــا يفضــي بالــناقل إلى توجــيه فــاتورة برســوم   . ه الشــروطبالحاويــات تنطــبق علــيها هــذ 
بيد أن الناقل، الذي هو الشريك      . المـناولة في الميناء إلى الشاحن لتغطية نفقات الميناء والتحميل         

ــناوِل، يجــب أن يظــلّ مســؤولا عــن الأضــرار الــتي تطــرأ خــلال مــناولة        ــتعاقدي الوحــيد للم ال
 ).الحاويات

يمكن أن توجد بالفعل في النقل    ) والتستيف(التحميل والتفريغ   أجرة  الص  خ ـوشـروط    -٣٩
وفي هــذه الحــالات، ينــبغي أن يكــون الطــرف . لكمــيات كــبيرة جــدا مــن البضــائع" التقلــيدي"

 ).إبرام عقد مع الـمناول(المنظِّم لعمليات التحميل والتفريغ مسؤولا عن تلك العمليات 

سند الشحن الذي يتضمن إشارة إلى (قد نقل ومـن ثم، فـإنّ هـذا الوضع محكوم إما بع         -٤٠
تم التفاوض عليه لتنفيذ    " بعقد حجم "أو  )) والتستيف(لص أجرة التحميل والتفريغ     اخشـروط   

 .سلسلة من العمليات
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وهـذا النوع من العمليات هو من الضآلة بحيث يجوز تناولـه ضمن نطاق انطباق المادة                
٢ (١٤.( 
  

 التزامات الشاحن
ال أحكــام محــددة لتأكــيد الــتزامات الشــاحنين يتســق مــع الــتوجه نحــو جعــل إن اســتعم -٤١

ويتفق الس اتفاقا تاما مع هذا النهج حتى أنه يرى . جمـيع الأطـراف الفاعلة في النقل مسؤولة    
أن إمكانــية تخفــيض المســؤولية بموجــب عقــد مخــالف، الــتي تبــيحها الحــرية الــتعاقدية المنصــوص   

بيد أن الس يعتقد أن مسؤوليات كل طرف     . ، سوف تكون غير مقبولة    ٩٥علـيها في المـادة      
ينـبغي أن تنحصـر في مجـال نشـاط واختصـاص ذلـك الطرف، وأن المسؤوليات المقررة بموجب              
ــتعاقدي، مثــلما هــو الشــأن بالنســبة      مشــروع الاتفاقــية ينــبغي أن تقتصــر فقــط عــلى الإطــار ال

 .لالتزامات الناقل

، عــن تغلــيف البضــاعة عــلى نحــو ٢٨ مســؤول، بموجــب المــادة ولذلــك، فــإن الشــاحن -٤٢
وبالمـثل، يكـون الشـاحن، في حالـة التعبئة في الحاويات،            . يكفـل تحمـلها ظـروف الـنقل المعـتزم         
 .وهذه الالتزامات لها ما يبررها التبرير الكامل. مسؤولا عن تعبئة البضاعة في الحاوية

ــيها   ولا يســاور الــس القلــق إزاء تحمــيل ا   -٤٣ لشــاحنين المســؤولية في اــالات المشــار إل
أعـلاه، ولكـنه يسـاوره إزاء مسـؤولية الشـاحن الـتي تـبدو محكومـة بالقانون العام، وهي بذلك                     

وفي هــذه الحالــة، تــزيد الأحاديــة مــن عــدم الــتوازن في مشــروع اتفاقــية لــيس في  . غــير محــدودة
ن مــن المستصــوب اخضــاع  ومــن أجــل تحقــيق تــوازن أفضــل، ســيكو  . صــالح الشــاحنين فعــلا 

الشــاحنين، بمقتضــى الاتفاقــية، لــنظام مســؤولية مكافــئ للــنظام المــتوخى فــيما يخــص الــناقلين،    
 .وينطوي على تحديد للمسؤولية، لأن التزامات الشاحن تتحدد ضمن الإطار التعاقدي

أمــا أســباب معاملــة الشــاحن والــناقل معاملــة مخــتلفة فتبعــث عــلى التســاؤل ولا يمكــن    
يرها إلا بوجـود تقالـيد قديمـة العهـد مـن عدم التوازن بين مالكي السفن ومستعملي النقل                   تفس ـ

وعـدم الـتوازن هـذا يمكن ملاحظته، مثلا، فيما         . الـبحري مـن الناحيـتين الاقتصـادية والقانونـية         
 .٣٠يتعلق بالالتزام الذي تنص عليه المادة 

، ثمة احتمال حقيقي في أن يقدم       )ب(ة  وبالإشـارة إلى الالـتزام الوارد في الفقرة الفرعي         -٤٤
الشـاحن، عـن حسـن نـية، بـيانا خاطـئا عـن المعلومات المتعلقة ببضاعته أو تجارته ويتبين بالتالي         
أنــه أخــلّ بأحكــام تقديــر المخاطــر الــتي أصــبحت الآن ذات صــلة بقوانــين مكافحــة الإرهــاب،  
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 سـفينته، مـثلا، قد حجزت    فـيؤمر بدفـع تعويضـات غـير محـدودة للـناقل الـبحري الـذي تكـون                 
 .عدة أيام في الميناء من قبل سلطات الجمارك في بلد المقصد

ــية       -٤٥ ــة المال ــادرة عــلى دفــع العقوب وقــد لا تكــون بعــض المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة ق
، ينبغي لمشروع الاتفاقية أن ينص على       )ب (٣٠وفي سياق الالتزام الوارد في المادة       . المفروضـة 

لشـاحن، في الحـالات الـتي يتضـرر فيها الناقل بسبب عدم صحة البيانات المتعلقة                أن مسـؤولية ا   
 ).مرات قيمة أجرة النقل، مثلا] س[دفع (ببضاعته، تنحصر في 

ــتزاماته          -٤٦ ــت مســؤولية الشــاحن عــن الإخــلال بال ــا إذا كان ــة ســؤال آخــر بشــأن م وثم
 .مسؤولية قائمة على الخطأ أم مسؤوليةً مطلقة

وع الاتفاقـية شـيئا أيضـا عـن فـترات الـتقادم واختصـاص المحـاكم الــتي         ولا يذكـر مشـر   
 .ستنظر في الدعاوى المقامة على الشاحنين

فمـبدأ المساواة يقتضي ألاّ يكون وضع الشاحن، في مسائل المسؤولية، أقل ملاءمة من               
 .وضع الناقل

وهي بذلك  " ةمتحيز" الجديدة هي صياغة     ٣٣إن الصـياغة المقـترحة للمادة       : ملاحظـة  -٤٧
 .غير متوازنة

تشــكل خطــرا غــير  "عــبارات شــديدة الــلهجة مــثل عــبارة  ) ١ (٣٣وتســتخدم المــادة  
 مــن أجــل الإشــارة إلى -وهــي عــبارة مشــحونة عاطفــيا " مشــروع أو غــير مقــبول عــلى البيــئة

وتنطبق الملاحظة نفسها على المادة     . حـالات التقصـير مـن جانب الشاحن التي هي دائما ممكنة           
ولم تسـتخدم مـثل هـذه العـبارات في أي وقت من الأوقات في تحديد التزامات الناقل في                   . ١٥

 .٥الفصل 

، الــتي تـنص عــلى الالــتزام بوضــع بطاقــات  )٢ (٣٣وإضـافة إلى ذلــك، لا تحــدد المــادة   -٤٨
عـلى البضـاعة لبـيان نـوع المخاطـر الـتي تشـكلها، إن كان الامتثال لهذا الالتزام يتم التثبت منه                      

أن يحافظ على ) بأي كيفية؟(د تسـليم البضـاعة إلى الـناقل أو إن كـان يفـترض في الشـاحن                عـن 
والجزاءات المفروضة على عدم   . الـبطاقات إلى حـين التسـليم، وهـو مـا يعـد الـتزاما غـير مقبول                 

التقـيد ـذا الالـتزام لا يمكـن أن تـنجم إلاّ عـن مسـؤولية الشـاحن الـتعاقدية، وينبغي بالتالي أن                        
 .ن محدودةتكو

أمـا الصـيغة الحالـية، الـتي تـنص عـلى مسـؤولية الشـاحن غـير المحدودة، فهي تظهر مرة                -٤٩
 .أخرى أن مشروع الاتفاقية، بصيغته الحالية، متحيز بانتظام ضد الشاحنين
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 حق السيطرة
  وما يليها من المواد٥٤المادة 

ن بموجـبه بحق السيطرة على      يـود الـس أن يـرى تسـليما بالمـبدأ الـذي يحـتفظ الشـاح                 -٥٠
فعـلى مسـتوى الممارسـة، كـثيرا مـا يفـرض تنظـيم عمليات النقل                . البضـاعة إلى حـين تسـليمها      

الطويلـة والمعقـدة مـن الـباب إلى الـباب عـلى الشاحنين أن يعدلوا تعليمام خلال عملية النقل                    
 .لكي يتكيفوا مع أي خطر محتمل، بما في ذلك المخاطر التجارية

د طلـبات الـتعديل حالـيا عـلى المفاوضـات التجارية لا غير، وهي بالفعل تخضع                 وتعـتم  
 .خضوعا تاما لحسن نوايا الناقل، نظرا لعدم التوازن في العلاقة بين الناقل والشاحن

 ومـا يلـيها مـن المـواد أن تـنص عـلى تنظـيم هذا النوع من         ٥٤ومـن ثم، ينـبغي لـلمادة         
وأن تنص على أن عقد النقل لا يحرم الشاحن من حق           الأوضـاع وإدارتـه ضـمن إطـار قانوني،          

 .التصرف في بضاعته

 بحيث  ٥٤ومـن أجـل تطبـيق هذا المبدأ تطبيقا لا نزاع فيه، يفضل الس تعديل المادة                  -٥١
أـا، بـدلا مـن الإشـارة إلى الحـق في توجـيه تعليمات إلى الناقل بشأن البضاعة، تؤكد بوضوح        

أن ) أو الطــرف المســيطر، وكذلــك الحائــز القــانوني لســند الشــحن(ن المــبدأ الــذي يتــيح للشــاح
يحـتفظ بحـق تلقـائي وانفـرادي فـيما يـتعلق بالبضـاعة إلى حـين تسليمها أو إلى حين إحالة سند                       

وأن يوجه تعليمات بشأن ) بـدلا مـن تعديـل العقـد نفسه، الذي هو ثنائي في جوهره          (الشـحن   
 .عملية النقل

 : ليصبح نصها كالآتي٥٤ ويمكن تعديل المادة -٥٢

  "حــق يعــني الســيطرة حــق  الــذي الشــاحن في الخــروج عــن عقــد الــنقل والحــق
طـوال  ترتيـبات نقـل البضـاعة         في توجـيه تعلـيمات إلى الـناقل بشـــأن          العقـد يقضـي بـه     

 (...)".ته فتــرة مسؤولي

ــتعلّق بالمــادة   -٥٣  المعــدل  وممارســة حــق الســيطرة، يأســف الــس لأن الــنص  ٥٥وفــيما ي
يقصـر هـذا الحـق حالـيا عـلى الطـرف المسـيطر ولـيس عـلى الشـاحن، الـذي يعتـبر مـن الناحـية               

 .البديهية هو الطرف المسيطر

) A/CN.9/WG.III/WP.32 من الوثيقة ٥٤المادة (والصـيغة السـابقة بشـأن هـذه الـنقطة           -٥٤
ك، يشير الالتزام بذكر    وإضـافة إلى ذل ـ   . كانـت المفضـلة لأنهـا اسـتندت إلى الممارسـة الـتجارية            

والواقع أنه . إلى عـدم الوعـي بالحقـائق العملية      )) ٢ (٥٥المـادة   (أي خـروج عـن مسـتند الـنقل          



 

 14 
 

 A/CN.9/WG.III/.WP.64

عـندما يتـنازل الشـاحن عـن مسـتند النقل تنشأ مشكلة السيطرة على البضاعة ويحتاج الشاحن                  
 .إلى إطار قانوني محدد لتوجيه تعليمات سريعة تعدل عملية النقل

 مسـتوى الممارسـة، قـد يلـزم توجـيه تعلـيمات سريعة إلى الناقل بشأن البضاعة،        وعـلى  -٥٥
وفي . عـندما يكـون مصـرف مـن المصارف هو الحائز لمستند النقل الذي يقوم مقام صك الدفع     

والقائمــة عــلى إحالــة ) ٢ (٥٥مــثل هــذه الحــالات، تكــون الحلــول المنصــوص علــيها في المــادة  
وينبغي تمييز الطرف الثالث    .  يقتضي الأمر تنفيذ إجراء سريع     مسـتند الـنقل غـير مناسـبة عـندما         

، الـذي يكـون في كثير من الأحيان ليس          )المصـرف مـثلا   (الحائـز لمسـتند الـنقل بصـورة قانونـية           
معنـيا بترتيـبات الـنقل، عـن الطــرف المسـيطر، مـع المحافظـة عــلى حقـوق ذلـك الطـرف الثالــث           

 . الحائز للمستند

٥٦-  ــن ثم، يقــترح ا ــلى آلــيات تتــيح الممارســة       وم ــنص القــائمون بالصــياغة ع لــس أن ي
السـريعة لـلحق في تعديـل التعلـيمات الموجهـة إلى الـناقل، الـتي لا تقتصـر عـلى الإحالة النمطية                       

 .لمستند النقل

وسـوف يكـون من المستصوب أيضا إدراج فقرة إضافية تنص بالتحديد على أنه يجوز              -٥٧
أن يأمـر الناقل، بأي وسيلة من الوسائل المكتوبة         )  يعـد الشـاحن    الـذي لم  (لحائـز مسـتند الـنقل       

المأمونـة، بتنفـيذ التعلـيمات الـتي سـوف يوجههـا إلـيه طـرف معـين بالـتحديد والـتي يتعين على                     
الـناقل تنفـيذها بعـد أن يكـون قـد تلقـى تأكـيدا بذلـك من الشاحن أو من آخر طرف مسيطر                        

 .أُبلغ الناقل رسميا بتعيينه

ولذلك فهو .  هـي عنصـر رئيسي في هذه الآلية الجديدة    *٥٥قد الـس أن المـادة       ويعـت  -٥٨
أمرا ) ج(و) ب(و) أ (٥٤مـنه تجعـل تنفيذ المادة       ) ج(يـرفض الخـيار ألـف لأن الفقـرة الفرعـية            

 . صعبا جدا من الناحية العملية

راعيه  وهو ما ي-ومـن الممكـن جـدا أن تترتب على تعديل التعليمات تكاليف إضافية               
ــة، لا يمكــنها أن   . قــرار الشــاحن أو الطــرف المســيطر  ــيف، إذا كانــت معقول لكــن هــذه التكال

 .تشكّل عائقا

 .ويرى الس أن صيغة الخيار ألف تتسم بقدر أكبر من الفعالية 

، لكنها تضع قيودا    ))أ(الفقرة الفرعية   (وهـذه الصـيغة ترسي مبدأ التزام الناقل بالعمل           -٥٩
 .٥٤ق الممنوح بمقتضى المادة أيضا على الح

                                                               
 .٥٧المادة إلى في حين أن التعليق يعود " ٥٥المادة "يذكر النص الفرنسي هنا : ملاحظة من المترجم إلى الانكليزية *
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ــأن أي طلــب يجــب أن يكــون معقــولا ومتســقا مــع القــيود المتصــلة        ويســلّم الــس ب
الواردة في الفقرة الفرعية " تـتداخل "وهـو لذلـك يقـترح اضـفاء وصـف عـلى كـلمة               . بالشـحن 

 ".كثيرا"من الخيار باء باضافة كلمة مثل ) ج(

الـناجمة عـن تغـيير التعلـيمات لا ينبغي أن تشكل            ويعتـبر الـس أن الـنفقات الإضـافية           
والنتـيجة الطبيعية لهذا المبدأ هي الالتزام       . سـببا يسـوغ للـناقل رفـض تنفـيذ التعلـيمات الجديـدة             

، والضروري ))ب(و ) أ (٣انظر أيضا الفقرة   (بشأن رد النفقات الإضافية     ٢الـوارد في الفقـرة      
أو مالية، بينما يوفّر    /عملياتية و " مخاطر"ن يتجشم   لـتمكين الشـاحن مـن أن يطلـب إلى الناقل أ           

 .له الأمن بشأن العواقب التي تترتب عن المخاطرة

وبالمـثل، فـان مـن المـنطقي بالنسـبة للـناقل أن يـتحمل مسؤولية عواقب رفضه الامتثال                    -٦٠
كما أنه من ). ٥٧ من الخيار باء من المادة  )*٤(الفقـرة    (٥٤للتعلـيمات المشـار إلـيها في المـادة          

ــثال       ــناقل الــذي يمتــثل للتعلــيمات الجديــدة مســؤولا، مــع ذلــك، عــن الامت المــنطقي أن يظــلّ ال
 .لالتزاماته العادية بمقتضى عقد النقل

 ).معقولة(وينبغي أن تدرج في التزامات الناقل إمكانية إدخال تغييرات  

وصيغة . فاقوالصـيغة الحالـية شـبيهة بـنوع معكـوس مـن أنواع شرط الخروج عن الات                 
ــادة  ــزدوجة        ٥٧الم ــنص بوضــوح عــلى هــذه المســؤولية الم ــة لكــي ت ــن الدقّ ــزيد م  تحــتاج إلى م

المسـؤولية عـن الضـرر الـناجم عـن رفض قبول التعليمات الجديدة، وكذلك المسؤولية العادية                  (
 ).للناقل حالما يقبل بتعديل التعليمات

ــرة أخــرى عــلى أن هــذا الصــك       ــود الــس أن يشــدد م ــلازم  وي ــد، ال ــانوني الجدي الق
لممارسـة الأعمـال الـتجارية، لا ينبغي إضعافه بالعرض المتزامن المتمثل في إمكانية الخروج عنه،                

 .الذي يشكّل تعديلا للعقد

 . ذات نتائج عكسية٦٠وفي هذا الصدد، تعد المادة  
  

 إحالة الحقوق
اعتـبارها وسـيلة من وسائل      يرحـب الـس بالاعـتراف بسـجلات الـنقل الإلكترونـية ب             -٦١

 .إحالة الحقوق مكافئة لإحالة مستند النقل بصورة تقليدية

                                                               
 ليست جزءا من    ٤لكن الفقرة   "  من الخيار باء   ٤الفقرة  "يشير النص الفرنسي إلى     : ملاحظـة من المترجم إلى الانكليزية      *

 .يار باءالخ
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خطـرة بشـكل خـاص لأن الموقف الحالي للفريق العامل           ) ٢ (٦٢بـيد أنـنا نعتـبر المـادة          
يـتجه نحـو إعطـاء الأولويـة لـلحرية التعاقدية على وظيفة حماية الشاحنين التي وفرا الاتفاقيات                  

 .ية حتى الآنالبحرية الدول

وقــد تفضــي هــذه المــادة إلى جعــل المرســل إلــيه يــتحمل الالــتزامات الــتعاقدية المــتعلقة     
 .بالخروج عن الاتفاق والتي أخذها الـمرسل على عاتقه

ــبِِلَ          ــاوض عــلى ســعر نقــل اقتصــادي وقٍَ ــد تف ــذي يكــون ق ــإن الشــاحن ال ومــن ثم، ف
ي عادة من مسؤولية الناقل، سوف يحيل هذا        ، التي ه  ١٤الالـتزامات المنصـوص عليها في المادة        

إذا تضمن هذا المستند شرطا مخصصا، حتى وإن   ) الحائـز لمستند النقل   (الالـتزام إلى المرسـل إلـيه        
قـد أُضيف فقط على شكل      ) خـالص أجـرة التحمـيل والـتفريغ       أي شـرط    (كـان ذلـك الشـرط       

 .علامة مائية

الــتي دعــت الــس إلى معارضــة موقــف وتوضــح المــادة المعنــية بشــكل جــيد الأســباب  -٦٢
بعـض أعضـاء الفـريق العامل الداعي إلى ضرورة السماح بالخروج عن جميع القواعد الأساسية                

 .بين الشاحن والناقل" عقد"للقانون البحري الدولي عندما يكون هناك 

، في شــكلها الحــالي، فانــه ينــبغي توضــيحها أو حــتى  )٢ (٦٢وإذا مــا اســتبقيت المــادة  -٦٣
إعـادة الـنظر فـيها لأنـه يـبدو أـا تفـرض عـلى الحائـز الـذي لـيس شاحنا من الالتزامات ما هو              

ومن ثم، يواجه   . أكـثر مـن الحقـوق، حـتى وإن لم يشـارك ذلـك الحائز في التفاوض على العقد                  
دفــع أجــر (الطــرف المســيطر خطــر الاضــطرار إلى تحمــل المســؤوليات المفروضــة عــلى الشــاحن 

وكذلك المسؤوليات التي تقع    )  غـير المسـتعمل، وغـرامة الـتأخير، ومـا إلى ذلك            الحـيز المسـتأجر   
 ).١٤المادة (عادة على عاتق الناقل والتي يتحملها الشاحن 

  
 فترة المسؤولية

 تشكّل خطوة كبيرة إلى الخلف مقارنة بأوجه التقدم   ١١يـرى الـس أن صـيغة المادة          -٦٤
 .مبورغ وفي أحكام أحدث الاتفاقيات الدولية بشأن النقل من قواعد ها٤اسدة في المادة 

ويلاحـظ الـس، أولا وقـبل كـل شـيء، إضـعافا للمبدأ الذي يحكم مسؤولية الناقل،                   
أي عهـدة البضـاعة، وهـو مفهـوم أتـاح تحديـد الفـترة الممـتدة بـين بدايـة وايـة عهـدة البضاعة              

 .بدقة
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مسـؤولية الـناقل، ينبـثق مـرة أخرى من         وإضـعاف هـذه القـاعدة الـتي تؤثّـر مباشـرة في               
ــة للقــانون        ــية الخــروج عــن جمــيع العناصــر المادي ــتظمة عــلى إمكان الرغــبة في الــنص بصــورة من

 .البحري الدولي

تســمح ) ٣(و) ٢ (١١ويعــارض الــس يعــارض هــذا الموقــف بشــدة أكــبر لأن المــادة  
عملـيا موضـع نقـاش عـلى      الـذي لا يكـون   -بـتحديد الوقـت والمكـان لا بواسـطة عقـد الـنقل       

وبذلك فإن عهدة .  فحسـب، بل كذلك بواسطة الأعراف أو الممارسات في المهنة       -الاطـلاق   
 .البضاعة تصبح مفهوما ثانويا

فهـي مفهومة إذا  . مـرة أخـرى مسـألة صـلاحية الحـرية الـتعاقدية           ) ٦ (١١وتـثير المـادة      -٦٥
تي لا تتكرر من الناحية الاحصائية ولكنها       كـان القصـد مـنها إيلاء المراعاة المناسبة للممارسة ال          

مـع ذلـك حقيقية، وتتعلق بإبرام عقود النقل غير المتكررة بصفة خاصة والمنطوية على عمليات     
الــنقل يكــاد (غــير عاديــة نظــرا للكمــية الكــبيرة مــن البضــائع الــتي يجــري نقــلها في وقــت واحــد 

لص أجرة التحميل   اخاوض على شرط    التي تسوغ التف  ) يقتصـر عـلى استعمال السفن التقليدية      
وهـذا الوضـع شـبيه بالنقل على خطوط بحرية غير منتظمة حيث كثيرا              ). والتسـتيف (والـتفريغ   

مـا يقـوم الشاحن بالتحميل ويكون من المنطقي لذلك مراعاة هذا الأمر عند تحديد وقت بداية     
 ).ومراعاته أيضا بالنسبة للوصول(فترة مسؤولية الناقل 

    بواسطة (لـس يعارض تماما أي محاولة تسمح للناقل، في سياق النقل المنتظم             بـيد أن ا
، بـأن يتأخر في تسلّم البضاعة متذرعا في ذلك          ) في المائـة مـن الحـالات       ٩٩سـفن الحاويـات في      

، ويؤكّـد مـن جديد معارضته للحرية التعاقدية      ) ٦ (١١و  ) ٢ (١٤بالآثـار اـتمعة لـلمادتين       
 .لتحديد إفادة الناقل البحريالتي يقصد منها با

وأخـيرا ولـيس آخـرا، فـان الحكـم الـذي يتـيح للـناقل أن يتنصـل مـن مسؤوليته كناقل                        -٦٦
لوكـــيل " أن يحــتمي بالمركـــز القــانوني   ١٢ حيـــث يمكــنه بمقتضـــى المــادة   -بوســائط مــتعددة   

ملية النقل   يـؤدي إلى تقويض فعلي لأي إمكانية لضمان أن يتحمل الناقل المنفّذ لع             -" الشـحن 
ويعرف الس بحكم الخبرة الشروط المطبوعة مسبقا . مـن الـباب إلى الـباب المسـؤولية الكاملـة          

الـــتي يحـــاول الـــناقلون بموجـــبها أن يحـــدوا مـــن فـــترة  ) عقـــود الإذعـــان(في ســـندات الشـــحن 
 .مسؤوليتهم

 ســوف تســمح في المســتقبل حــتى للــناقل" حــرية الــتعاقد"وإذا قبلــنا ــذا الحكــم، فــإن  
. المـنفّذ لعملية النقل من الباب إلى الباب بعدم تحمل أي مسؤولية عن هذا النقل على الاطلاق                
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ولا يمكـن لـلمجلس أن يقـبل ذه العودة إلى ممارسات سابقة لعهد قواعد هامبورغ وإلى عدم                  
 . من قواعد هامبورغ٤ على منوال المادة ١٢اليقين الذي ينجم عنها، ويطلب صياغة المادة 

  
 ٥٢ إلى ٤٦المواد . لتسليم إلى المرسل إليها

يسـر الـس أن يشـير إلى أن الفـريق العـامل تعهـد بإيجاد حلول قانونية لحالات محددة                     -٦٧
فتـأكيد واجب المرسل إليه قبول تسلّم البضاعة أمر        . كانـت فـيما مضـى لا تكاد تخضع لتنظيم         
 مــن المــواد الــتي تحكــم هــذا اــال هــي،  ومــا يلــيها٤٦مــنطقي ولا نـــزاع فــيه، وأحكــام المــادة 

 .باستثناء بعض التحفظات المتعلقة بالنقاط الواردة أدناه، محلّ ترحيب

وتجـدر الإشـارة إلى أن المرسـل إليه قد يكون، في بعض الحالات، غير قادر على قبول                    
قصـد، مثل  تسـلّم البضـاعة في الوقـت المـتفق علـيه لأسـباب تـتعلّق بـالقوانين السـائدة في بلـد الم                     

 .قانون الجمارك

ينــبغي (ويكــون مــن المستصــوب لذلــك أن تســتمر مســؤولية الــناقل أو الطــرف المــنفذ   
ــتين  ــيه أو الطــرف    -إلى حــين تســليم البضــاعة  ) حــذف المعقوف ــة المرســل إل ــا تبينــت هوي  طالم

 .المسيطر ولم يكن أي منهما قادرا على قبول تسلّم البضاعة

، الـتي ينـبغي التقليل إلى أدنى حد من استعمالها، نفضل الخيار    ٤٨وفـيما يـتعلّق بالمـادة        -٦٨
 ).ب(ألف للفقرة 

 . فهي ذات نطاق أوسع وقد أولاها الس القدر الكامل من التمحيص٤٩أما المادة  -٦٩

ويفضــل الــس الأحكــام الــتي يــرجح أن تحــلّ المشــاكل العملــية ذات الصــلة بتســليم     
‘ ١‘) أ(يؤيد الس صيغة هذه المادة، ولا سيما الفقرات الفرعية          وفي هـذا السـياق،      . البضـائع 

 ).ب(و‘ ٢‘و

ومـن أجـل حـلّ مشـكلتين مـن المشـاكل العملياتـية المتكررة، يطلب الس إلى الفريق                    -٧٠
العـامل أن يـأخذ في الحسبان الحالات التي لا يكون فيها المرسل إليه الفعلي حائزا لمستند النقل                  

والـتي تـتأخر فـيها إحالـة المسـتند إمـا بسـبب وسائل دفع ثمن        ) ن عـلى بـياض   مـثل سـند الشـح     (
 .أو بسبب التأخر في الاحالة) خطابات الاعتماد، الدفع بموجب مستندات(البضاعة 

وقـد يكـون مـن مصـلحة ذلـك المرسـل إلـيه أن يتسـلّم البضـاعة لتحاشـي رسـوم الحيز                         -٧١
 .ة ماسة إلى تلك البضاعةالمستأجر غير المستعمل، أو لأنّ هناك حاج
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 الذي من المرجح أن يظهر -وينـبغي السـماح للـناقل بتسـليم البضـاعة إلى المرسل إليه        
المصرف ( دون إبـراز مسـتند نقـل، وذلـك شـريطة موافقـة الحائز                -:" الإبـلاغ إلى  "اسمـه تحـت     

ستصوب وسيكون من الم). أو الطـرف المسـيطر عندما لا يكون هو الشاحن   (والشـاحن   ) مـثلا 
 .تحقيقا لهذا الغرض‘ ١‘) أ (٤٩تعديل المادة 

وسـيكون مـن المستصـوب أيضـا إضـافة بند يمنع إمكانية أن يدرِج الناقل في مستندات            
الـنقل الخاصـة بـه حكمـا يـأذن له بتسـليم البضاعة بعد تسليم ما يعتقد بشكل معقول أنه سند        

لناقل مسؤولا عن التسليم الخاطئ     وفي هـذه الحالـة، سيكون من المنطقي جعل ا         . شـحن أصـلي   
بشأن مستندات النقل الخاصة    " معقولة"وذلـك بإلـزامه بإجـراء عملـيات تحقـق أكـثر مـن مجـرد                 

 .به، التي قد تكون مزورة
 


